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١٫١٨ مليار دينار قروض قطاع الأعمال خلال ٢٠٢٤
أحمد مغربي

تمثل تسهيلات قطاع الأعمال 
في الكويت أحد الركائز الأساسية 
لدعم التنمية الاقتصادية وجذب 
الاستثمارات المحلية والأجنبية، 
وتحــرص البلاد على تحســين 
بيئــة الأعمــال عبــر تبســيط 
الإجــراءات، وتوفيــر حوافــز 
البنية  اســتثمارية، وتطويــر 
التحتيــة بمــا يضمــن تعزيز 
النشاط الاقتصادي وخلق فرص 
عمــل جديدة، وفي هــذا الإطار 
التســهيلات الائتمانية  شهدت 
الممنوحة لقطــاع الأعمال الذي 
بلغت نســبته نحو ٦٠٫٩٪ من 
إجمالي التســهيلات الائتمانية 
للمقيمــين، ارتفاعــا قيمته ١٫١٨

مليار دينار وبنسبة ٤٫١٪ لتبلغ 
قيمته ٣٠٫١ مليار دينار كما في 
نهاية ديسمبر ٢٠٢٤ مقابل نحو 
٢٨٫٩٢ مليار دينار كما في نهاية 

ديسمبر ٢٠٢٣.
ووفقا لبيانات بنك الكويت 
المركزي، فإن تســهيلات قطاع 
الأعمــال خــلال العــام الماضي 
تركزت في قطاع العقار والإنشاء 
بقيمــة ٨٤١٫٣ مليــون دينــار، 
وأيضــا شــراء الأوراق الماليــة 
بقيمــة ٣٢٧٫٢ مليــون دينــار، 
وعلــى وجه التحديــد فقد بلغ 
صافــي التســهيلات الائتمانية 
الموجهة إلى العقار قيمته ٦٥١٫٨
مليون دينار وبنســبة ارتفاع 
بلغت قيمتها ٦٫٧٪ ليلغ إجمالي 
الممنوحــة لقطاع  التســهيلات 
العقار ١٠٫٢ مليارات دينار بنهاية 
٢٠٢٤ مقارنــة مع ٩٫٦ مليارات 
دينــار بنهاية ٢٠٢٣، أما صافي 
التسهيلات التي وجهت إلى قطاع 
الإنشاء، فقد بلغت ١٨٩٫٥ مليون 
دينار ليبلغ رصيد التسهيلات 
بنهاية العام الماضي نحو ٢٫٥٨
مليــار دينار مقارنــة مع ٢٫٣٩

مليار دينار بنهاية ٢٠٢٣.
وبالتزامــن مــع ارتفاعــات 
البورصة خلال ٢٠٢٤ وتحقيقها 
مكاســب ملحوظــة علــى كل 
مؤشرات السوق فقد سجل بند 

بإجمالي رصيد تســهيلات بلغ 
١٫٤ مليار دينار.

أما التسهيلات الائتمانية التي 
تم توجيها إلى قطاع التجارة، فقد 
بلغ صافي القروض الموجهة لذلك 
القطاع خلال ٢٠٢٤ نحو ٢٤٧٫٦
مليــون دينار، ليبلــغ إجمالي 
التســهيلات بنهايــة ديســمبر 
الماضي نحو ٣٫٦ مليارات دينار 
بالمقارنة مع ٣٫٣٩ مليارات دينار 
بنهاية ٢٠٢٣، وبنمو بلغ ٧٫٢٪.
أمــا نشــاط الزراعة وصيد 
الأسماك فقد بلغ صافي القروض 
الموجهة إليه نحــو ٨٫٦ ملايين 
دينار وبإجمالي بلغ ٣٦٫٤ مليون 

١٤٦٫٤ مليــون دينار، وبالتالي 
قفز رصيد التسهيلات الائتمانية 
بنهاية ديسمبر الماضي إلى ٣٫٦
مليارات دينار، بالمقارنة مع ٣٫٤
مليارات دينار خلال ديســمبر 
٢٠٢٣. ويتبــين مــن الرصد أن 
هنــاك ٤ قطاعــات قد شــهدت 
انخفاضــا في التمويل الموجهة 
إليها خلال ٢٠٢٤، إذ شهد قطاع 
الصناعة انخفاضا في التسهيلات 
الائتمانيــة بواقــع ١١٧٫٢ مليار 
دينار ليبلغ الرصيد بنهاية ٢٠٢٤
نحو ٢٫١ مليار دينار، بالمقارنة 
مــع ٢٫٢ مليــار دينــار بنهاية 
٢٠٢٣، وبانخفاض نسبته ٥٫٢٪، 

فيما شــهدت القروض للبنوك 
انخفاضا بنسبة ٢٣٫١٪ وبقيمة 
٢٥٠ مليــون دينــار لينخفض 
التســهيلات الائتمانية  رصيد 
من مســتوى ١٫٠٧ مليار دينار 
إلى مستوى ٨٢٨٫٨ مليون دينار.
القروض  فيمــا انخفضــت 
الموجهة إلى قطاع النفط والغاز 
 ٪١٠٫٣ بنســبة   ٢٠٢٤ خــلال 
وبصافي بلغ ١٩٨٫٦ مليون دينار، 
لينخفض بذلك رصيد التسهيلات 
الائتمانية من مستوى ١٫٩١ مليار 
دينار بنهاية ٢٠٢٣ إلى ١٫٧١ مليار 

دينار بنهاية ٢٠٢٤.
وكذلــك القــروض الموجهة 
إلي الخدمات العامة قد شــهدت 
انخفاضــا نســبته ٣٫٣٪ ليبلغ 
إجمالي الرصيــد بنهاية ٢٠٢٤
مســتوى ١١١٫١ مليــون دينــار، 
مقارنة مــع ١١٤٫٩ مليون دينار 
في ٢٠٢٣، أي بصافي تراجع بلغ 

٣٫٨ ملايين دينار.
وإجمــالا، تتمثــل أهميــة 
تســهيلات قطــاع الأعمــال في 
تنشــيط الاقتصاد المحلي عبر 
زيادة معدل النمو الاقتصادي، 
حيث تســهم هذه التســهيلات 
في زيــادة الإنتاجيــة وتحفيز 
القطاعات غير النفطية، وتحفيز 
الابتــكار وريــادة الأعمال عبر 
توفيــر بيئة عمل ملائمة يعزز 
من ظهــور مشــروعات جديدة 
وإبداعية، وجذب الاستثمارات 
الأجنبية من خلال تحسين بيئة 
الأعمال وجعــل الكويت وجهة 
جاذبة للمســتثمرين الدوليين، 
وخلــق فرص عمل جديدة عبر 
دعم الشركات والمشاريع الناشئة 
والذي يؤدي إلى زيادة التوظيف 

وتقليل معدلات البطالة.
وتمثــل تســهيلات قطــاع 
الأعمال في الكويت عاملا حاسما 
في تنويع مصادر الدخل وتعزيز 
الاستدامة الاقتصادية، ومن خلال 
الاســتمرار في تحســين البيئة 
الاســتثمارية، يمكــن للكويت 
تحقيــق أهدافهــا الاقتصاديــة 
وتعزيــز موقعهــا كمركز مالي 

وتجاري في المنطقة.

دينــار بنهايــة العــام الماضي، 
مقارنة مــع ٢٧٫٨ مليون دينار 
خلال ٢٠٢٣، وبنمو بلغ ٣٠٫٩٪، 
وبالنسبة لمؤسسات مالية غير 
البنوك، فقد بلغ صافي القروض 
الممنوحة إليها نحو ١٨٠٫٧ مليون 
دينار وبنســبة ارتفــاع بلغت 
١٤٫٩٪، ليبلــغ إجمالــي رصيد 
التســهيلات نحــو ١٫٣٩ مليــار 
دينــار بنهايــة ٢٠٢٤، مقارنــة 
مــع ١٫٢ مليــار دينــار بنهايــة 
٢٠٢٣، فيمــا شــهدت القروض 
الممنوحة إلى الخدمات الأخري 
نموا ســنويا بواقع ٤٫١٪ ليبلغ 
صافي القروض الممنوحة نحو 

بنمو سنوي ٤٪.. وأغلب التسهيلات الائتمانية تتركز في قطاعي العقار والإنشاء بقيمة ٨٤١٫٣ مليون دينار

شــراء الأوراق الماليــة من قبل 
الشركات والمؤسسات والأفراد 
نموا ملحوظا وبنســبة ٩٫٥٪، 
ليبلغ صافي القروض الممنوحة 
للبند نحو ٣٢٧٫٢ مليون دينار، 
وبالتالي ارتفع رصيد التسهيلات 
الائتمانيــة الممنوحــة لشــراء 
الأوراق المالية إلى ٣٫٧ مليارات 
دينــار بنهاية ٢٠٢٤ مقارنة مع 
رصيد بلغ ٣٫٤ مليارات دينار في 
٢٠٢٣، وتتوزع تلك التسهيلات 
بصافي يبلغ ١٠٩٫٧ ملايين دينار 
للشركات والمؤسسات وبإجمالي 
رصيد ٢٫٣ مليار دينار، ونحو 
٢١٧٫٤ مليــون دينــار للأفــراد 

٣٢٧٫٢ مليون دينار قروض وجهت لشراء الأوراق المالية في عام.. بالتزامن مع ارتفاعات البورصة

٢٤٧٫٦ مليون دينار صافي التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة ليبلغ إجمالي الرصيد ٣٫٥ مليارات

٧ كويتيين يقيّمون التزام
الدول بمكافحة غسيل الأموال

شاركوا في تقييم عدد من الدول
إلى جانب مراجعة تقييم دول أخرى

علي إبراهيم

كشف تقرير رسمي، اطلعت عليه «الأنباء»، عن أن 
٧ مواطنين كويتيين يصنفون كـ «مقيمين معتمدين» 
شاركوا على مستوى دولي في عمليات تقييم التزام 
الدول بتوصيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، 
إذ أظهر التقرير أن مشاركة المقيمين الكويتيين جاءت 
من خلال تقييمهم عددا من الدول، إلى جانب المشاركة 

في مراجعة التقييم لدول أخرى.
يأتــي ذلك في إطــار ما تقضي به مذكــرة التفاهم 
الخاصــة بمجموعة العمل المالي، بأن ينظم الاجتماع 
العام برنامجا مستمرا للتقييم المتبادل الذي يستهدف 
تقييم الأنظمة الحالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب في كل بلد على حدة على يد فريق من الخبراء 
المختصين بشــؤون مكافحة غســيل الأموال وتمويل 
الإرهاب، حيث تســتلزم عملية التقييم المتبادل قيام 
المقيمين بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط 
الحاليــة الخاصة بمكافحة غســيل الأمــوال وتمويل 
الإرهاب للدولة محل التقييم للوقوف على مدى فاعليتها 

ومطابقتها التوصيات الدولية.
وكانت الكويت قد خضعت لعملية التقييم المتبادل 
من قبل مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا «مينا فاتف» في جولتها الثانية، وصدر 
تقرير بشأن عملية التقييم نهاية العام الماضي ٢٠٢٤.

وأعلنت «مينا فاتف» أواخر يناير الماضي إجراءات 
الجولة الثالثــة لعمليات التقييم المتبــادل والمتابعة 
وفق أطر استرشادية عرفت من خلالها فريق التقييم 
بأنــه الفريق الذي أنشــأته لمتابعة عمليــات التقييم 
المتبادل والتحقق من مدى الالتزام بمعايير المجموعة 

وتطبيق منهجيتها.
وسيشــمل نطــاق التقييم المتبــادل خلال الجولة 
المقبلة عنصرين مترابطين هما الالتزام الفني بمعايير 
مجموعــة العمل المالي وفاعلية نظم مكافحة غســيل 

الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.


